مفهوم المشروعات العائلية

تمهيد  
لا يوجد تصنيف قانوني للشركات العائلية في أي من دول العالم، 
حيث أن كافة أنواع الشركات المذكورة على سبيل الحصر في القوانين المنظمة لأعمال الشركات لا تتضمن مصطلح يسمى الشركات العائلية، وإنما تتخذ الشركات صيغا قانونية محددة منها المشروع الفردي وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة المقفلة والمشروع ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن وغيرها ( كانو، 2002 ).

   تعريف المشروع ( الشركة ) العائلية

لقد تعددت التعاريف الخاصة بالشركات العائلية، ولم تتفق أدبيات إدارة الأعمال علي تعريف موحد بشأن الشركات العائلية، ولقد  وجد حوالي أربع وثلاثون تعريفاً مقترحاً لمختلف الكتاب الذين يركزون في تعريفاتهم علي أوجه مختلفة للشركة العائلية ( النجار، 2002). 

وصنفت هاندلر ( Handler , 1989 )  هذه التعريفات بطريقة منهجية في أربع فئات من حيث : 
· درجة الملكية والإدارة العائلية.
·  درجة اشتراك العائلة في الشركة.
·  انتقال المشروع بين الأجيال.
·  أو عدة شروط يفترض توفرها.
 وقد يرجع السبب في هذا المدى الواسع من التعريفات إلي أن الشركات العائلية لا تقتصر علي شكل المشروع الصغير بل قد تصل إلي شركة عملاقة أو متعددة الجنسية، وقد تتخذ أشكالاً قانونية مختلفة من المشروع الفردي إلي المشروع المساهمة، وهي بذلك تتداخل في خصائصها مع أنواع مختلفة من مشروعات الأعمال. وتعرف هاندلر المشروع العائلي بأنه:

" المنظمة التي تتأثر  قراراتها التشغيلية الهامة وخططها لتتابع القيادة ( الخلافة ) بأعضاء العائلة الذين يقومون بإدارتها أو يشاركون في مجلس إدارتها".
أما ليتز ( Litz : 1995 )  فقد حدد منهجين لاستخدامهما في توضيح تعريف مصطلح المشروع العائلي هما:
· المنهج المبني علي الهيكل (Structure-based approach).
· والمنهج المبني علي النية (Intention-based approach) 
وباستخدام المنهجين معاً عرف المشروع العائلي بأنه   "المشروع الذي تتمركز ملكيته وإدارته داخل وحدة العائلة أو الذي يكافح أفراده في الوصول إلي  والمحافظة علي علاقات تنظيمية أساسها  العائلة ". 
  ووصف (كانو،200) المشروعات العائلية بأنها "المشروعات المملوكة بالكامل لعائلة واحدة أو تلك التي تسيطر فيها عائلة واحدة على القوة التصويتية ويرى البعض الآخر أنها تلك الشركات التي يكون إصدار القرار فيها حكراً على أفراد العائلة التي تمتلك معظم أسهم أو حصص هذه المشروع". 

ويعرف (عبد المجيد، 2002)  المشروعات العائلية بأنها "المشروعات التى يعمل فيها شخصان أو أكثر ، بينهما صلة عائلية ، ويملكها أحدهما أو كلاهما".

ولقد وضع الباحثون ثلاثة مداخل لنعريف المشروعات العائلية اعتمد عليها الباحثان  (Handler, 1989 & Cowling, 1996)   في تعريفهما للشركات العائلية.

المدخل الأول: إذا كانت عائلة واحدة تمتلك أكثر من 50% من أسهم المشروع. 

 المدخل الثاني: إذا أدرك مجموعة الأقارب عاطفياً بأن العمل عائلي. 
المدخل الثالث: إذا كانت الشركة تدار من قبل أعضاء العائلة. 
وبناء على المداخل السابقة عرف (Handler, 1989 & Cowling, 1996) المشروعات العائلية بأنها تلك المشروعات التي تكون 50% من أسهمها مملوكة لمجموعة تربط بينهم علاقة قرابة أو نسب، وأن هذه المجموعة تدرك بأن هذا العمل ملك للعائلة، ويكون 51% من مجلس الإدارة مكون من العائلة التي تملك أكثر من 50% من الاسهم.
وبشكل عام مما سبق تستنتج أن العمل العائلي أو المشروع العائلية هي المشروع التي تكون ملكيتها أو الجزء الأكبر من أسهمها مملوكة لمجموعة أشخاص تربطهم علاقة قرابة، وفي الغالب تكون السيطرة الإدارية للمالكين من أفراد العائلة .

   أهمية المشاريع العائلية وأثرها على الاقتصاد
تعتبر المشاريع العائلية من أهم العناصر المؤثرة على اقتصاديات دول العالم وليس العالم العربي وحده . بل يمكن القول أن بداية النهضة الاقتصادية في جميع دول العالم كانت المبادرة فيها والقيادة للشركات العائلية (عبد المجيد، 2002 )،

ومن خلال الأدلة المنشورة في بعض البلدان العربية ( العينة من مصر والمملكة العربة السعودية والأردن وسوريا والسودان ) استنتج الباحث أسعد عبد الحميد أن الأنشطة التجارية والصناعية والمالية المحلية والخارجية  -  ماعدا البترول – يخضع بنسبة  تصل إلى 62% للشركات العائلية  الكبيرة.حتى أن بعض الشركات المساهمة الكبرى تخضع لسيطرة مالية وتشغيلية  من الشركات العائلية (عبد الحميد،2002 ). 

   حقائق عن المشاريع العائلية

ألقى محمد بن إبراهيم التويجري - مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية – محاضرة في " ملتقى الشركات العائلية في العالم العربي" في يناير 2002 عرض فيها بعض الحقائق عن المشاريع العائلية في العالم والتي تبين مدى أهمية المشاريع العائلية في الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني للدول المختلفة.

· في أمريكا الشمالية  تبلغ نسبة إسهام الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي من 20% - 40%.  وتقوم بتشغيل من 20 مليون إلى 77 مليون عامل. كما تسهم في خلق وظائف جديدة بنسبة تصل من 19% إلى 78%. 

·   في أسبانيا والولايات المتحدة تسهم الشركات العائلية بما يزيد عن 70% من الناتج المحلي.

· في المملكة المتحدة تمثل الشركات العائلية حوالي 76% من الشركات العاملة.

· في إيطاليا تمثل الشركات العائلية حوالي 80% من الشركات العاملة.

· في أمريكا اللاتينية تمثل الشركات العائلية ما بين 80% إلى 90% من الشركات العاملة.

المصدر: (زيدان عمرو زيدان، 2002) 

أما بالنسبة للمنطقة العربية فقد ورد في موقع ( IslamOnline.net ) على الإنترنت بتاريخ 1/2/2000 نقلاً عن ( قدس برس – دبي) أن الشركات العائلية تعتبر من أهم روافد اقتصاديات دول الخليج قبل ظهور النفط وبعده، حيث أسس تجار مرموقون كانوا يمارسون تجارة اللؤلؤ والأخشاب والمواد الغذائية قبل الطفرة النفطية مؤسسات تجارية وشركات ضخمة، واستمرت في النمو حتى بعد ظهور النفط، وظل الأبناء يتوارثون إدارة وامتلاك هذه المؤسسات حتى الآن، محققين نسبة كبيرة من إجمالي الدخل التجاري العام لدول الخليج العربي الست. ويقدر عدد الشركات العائلية في دول الخليج الست بأكثر من 46 مجموعة استثمارية وشركة، تستثمر ما قيمته 40 مليار دولار أمريكي، ويصل عمر بعض هذه المؤسسات إلى 80 عاماً.
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